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 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الـدائم         ٢٠١٢فبراير  / شباط ٨رسالة مؤرخة       
  لتوغو لدى الأمم المتحدة 

      
يشرفني أن أحيل طيه مذكرة مفاهيمية من أجل المناقشة المفتوحة التي سيعقدها مجلـس                
 والأمـن   بشأن أثر الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة علـى الـسلام      ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢١الأمن في   

  ).انظر المرفق(والاستقرار في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل 
  .وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن  

  مينانكودجو ) توقيع( 
  السفير
  الممثل الدائم
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 الموجهــة إلى الأمــين العــام مــن  ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٨مرفــق الرســالة المؤرخــة     
   لتوغو لدى الأمم المتحدة الممثل الدائم

    
مــذكرة مفاهيميــة بــشأن أثــر الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة علــى الــسلام والأمــن      

  والاستقرار في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل
    

  مقدمة    
 لكـي   ٢٠١٢فبرايـر   /تعتزم توغو أن تستغل فترة رئاستها لمجلس الأمـن في شـهر شـباط               

ريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة ومـا يتـصل بهـا مـن مـشاكل                  تستكشف طرق ووسائل معالجة أثر الج     
ــساحل     ــة ال ــا ومنطق ــسلام والأمــن والاســتقرار في غــرب أفريقي ــة،  . علــى ال ــا لهــذه الغاي وتحقيق

ريــــة توغــــو في ســــيدعو وفــــد توغــــو إلى عقــــد مناقــــشة تجــــرى تحــــت رئاســــة رئــــيس جمهو
اعدة بلــدان غــرب وتهــدف المناقــشة إلى اعتمــاد تــدابير محــددة لمــس . ٢٠١٢فبرايــر /شــباط ٢١

أفريقيا ومنطقة الساحل في معالجة مختلف المشاكل التي تواجههـا في ضـوء التهديـدات الجديـدة                 
  . للسلام والاستقرار والأمن والناشئة عن أزمات قائمة في بلدان مجاورة

  
  معلومات أساسية    

. مختلفـة إن الجريمة المنظمة، بحكم طبيعتها، تحركها قوى عبر وطنية تستفيد من عوامل               
وهناك العديد من الدراسات والتقارير التي سبق أن أبرزت إلى أي مدى تكون الجريمة المنظمـة                
في غرب أفريقيا ومنطقـة الـساحل مدفوعـة بالأحـداث الجاريـة في أنحـاء أخـرى مـن أفريقيـا أو                       

مـن أفـراد ودارسـين ومؤسـسات، تنـادي          ونتيجة لـذلك، فـإن جهـات عديـدة،          . حتى خارجها 
  . سيق ما يتم القيام به من إجراءات لمعالجة ظاهرة الجريمة المنظمة في هذه المناطقعن حق بتن

بيد أنه لم يتم التعرف بعد على الأثر الفعلـي لـبعض الأحـداث الـتي وقعـت مـؤخرا في                       
ــة    وواقــع الأمــر أنــه لا يخفــى أن الــروابط الجغرافيــة والــسياسية       . المنطقــة علــى الجريمــة المنظم

ابط ذات شقين، ومن ثمَّ يتطلب الأمر تحلـيلا أكثـر شمـولا للجريمـة المنظمـة                 والاقتصادية هي رو  
وبادئ ذي بـدء، فـإن منطقـة غـرب أفريقيـا ومنطقـة الـساحل مرتبطتـان، مـن                  . في تلك المناطق  

ومـن جهـة ثانيـة،      . حيث أن بعض البلدان في منطقة الساحل هي أيضا جزء من غـرب أفريقيـا              
 هـاتين المنطقـتين مـن تطـور تـدحض مفهـوم وسـبل مكافحـة                 فإن ما تشهده الجريمـة المنظمـة في       

الجريمة المنظمة بالشكل الذي تطورت به حتى الآن إلى الحد الذي يمكن فيه القـول بـأن الجريمـة          
  . المنظمة لم يعد يمكن فصلها عن أعمال القرصنة في خليج غينيا
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ا هـي مـسألة تحتـاج       ومسألة ما إذا كان يمكن اعتبار القرصنة جريمة منظمة في حد ذاته             
. إلى بحثها لتقرير كيفية ومدى تفاعل القراصنة في مختلف المناطق وتعلمهم من بعـضهم الـبعض               

بيد أنه لا جدال في أن الأنواع التقليديـة مـن الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة متداخلـة فيمـا بينـها                         
خـدرات، ومـا إلى     ويشحذ بعضها بعضا في بعض المجـالات مثـل توريـد الأسـلحة، والاتجـار بالم               

وهـذا النـهج الكلـي      . ذلك، مما يعرض للخطر أمن هذه المناطق واستقرارها الـسياسي وتنميتـها           
لمفهوم الجريمة المنظمة فضلا عن التحليل الشامل للمناطق سيساعدان علـى تحقيـق تفهـم أفـضل           

مـن إجـراءات    للتفاعل المتآزر بـين مختلـف الجـرائم في المنـاطق المعنيـة بمـا يفيـد تنـسيق مـا يتخـذ                        
  . لمكافحة الجريمة المنظمة في منطقتي غرب أفريقيا والساحل

  
  التوعية بالجريمة المنظمة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل    

علــى مــدى الــسنوات الــثلاث الماضــية، قــام مجلــس الأمــن مــرارا بالتوعيــة بالتهديــدات     
الـنفط، والبـشر، والبـضائع المزيفـة     الأمنية المحتملة الناجمة عن الاتجار بالمخـدرات، والأسـلحة، و         

وغني عن القول أنه مـن الجلـي أن هـذه           . وغيرها من البضائع في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل       
ــساحل         ــة ال ــا ومنطق ــوءا في غــرب أفريقي ــسياسية س ــوترات ال ــادة الت ــؤدي إلى زي ــدات ت التهدي

  . يقوض التنمية والاستقرار الإقليمي ويشعل فتيل التراعات والإرهاب بما
وكانــت حقيقــة التهديــد الــذي يــشكله الاتجــار بالمخــدرات موضــع دراســة متأنيــة مــن   

.  بيـساو وسـيراليون وليبريـا   -جانب مجلس الأمن ولجنة بناء السلم في ما يتعلق بكل مـن غينيـا             
، ومكتـب الأمـم المتحـدة لغـرب     والجريمـة  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدراتووفقا لتقارير 

لـس الأمــن، فـإن الاتجـار بالمخــدرات يتـشابك بـصورة متزايــد مـع أشـكال الاتجــار        أفريقيـا، ومج 
وتقـوم شـبكات الاتجـار هـذه، بـدورها، بتمويـل       . الأخرى في المنطقة، بما في ذلك سرقة الـنفط   

  . التطرف المسلح والإرهاب في منطقة الساحل، والقرصنة في خليج غينيا
  

   ومنطقة الساحلمكافحة الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا    
. تبــذل بلــدان غــرب أفريقيــا ومنطقــة الــساحل جهــودا هائلــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة   

بيـد أن غـرب أفريقيـا    . وحتى الآن، لم يحرز سوى تقدم ضئيل في تفكيك شبكات الاتجار تلك    
ومنطقة الساحل أصبحتا محفلا للمزيد من التعـاون الإجرامـي والمتطـرف الـذي يتـسم بالتعقيـد                  

ويبــدو الآن أن شــبكات الاتجــار عــبر  . طــور، ولمزيــد مــن الظــواهر الجديــدة في هــذا المجــال  والت
الوطنية أصبحت متأصلة الجذور وأكثر خطـورة مـن أي وقـت مـضى، وأنـشأت تحالفـات مـع                    

  . الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول
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 أفريقيـا   ونتيجة لذلك، نـشأت ظـاهرة جديـدة صـارخة في الأسـواق الإجراميـة لغـرب                  
وتتـداخل  . إلى الحد المؤسف الذي فقدت فيه الدول سيطرتها على العنف الوطني وعـبر الـوطني              

تجار الـسلاح، ومـزورو الوثـائق، ومزيفـو المـواد           (عائدات مقدمي الخدمات الإجرامية الأخرى      
) ، ومقدمو خدمات البريد الـسريع والحمايـة   .)دي. في. دي(الصيدلانية وأقراص الليزر المدمجة     

  . مع تجارة الكوكايين عبر الأطلسي وغيرها من أشكال الأنشطة الإجرامية في المنطقة
  

  تشخيص الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل    
يبـدو في هـذه المرحلــة أن المـشكلة الأساســية لـيس مـشكلة جغرافيــة، لكنـها بــالأحرى         

  . ة واقتصاديةتتعلق بالحوكمة، وتنطوي على معالم اجتماعية وسياسي
فوســط أفريقيــا ومنطقــة الــساحل تتيحــان بيئــة اجتماعيــة مواتيــة بدرجــة عاليــة لإقامــة     

وكــثير مــن دول غــرب أفريقيــا لــديها قــدرات اســتخراجية       .  إجراميــة-شــراكات سياســية  
ــة هــشة، ومؤســسات ضــعيفة في مجــال إنفــاذ القــانون       ــة مالي منخفــضة العائــدات، ونظــم مراقب

  . أصلة للفسادوالقضاء، وقابلية مت
وعلاوة على ذلك، فإن شبكات الاتجار في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل تقـوض مـن             

ويعني ذلك القول بأن الأسواق العالميـة غـير المـشروعة قـد ولَّـدت نطاقـا جديـدا                   . سيادة الدول 
تي بالكامل من التمويل غير المشروع، لا صلة له بالمـسؤوليات الـسياسية والاجتماعيـة المحليـة ال ـ                

  . تشكل عادة هيكل ترتيبات الدولة الخاصة باستخراج العائدات وتقديم الخدمات
وبعد ذلك تكون هناك منافسة شرسـة علـى الـتحكم في عائـدات الاتجـار في ظـل بيئـة                       

وحـسبما يـبرهن عليـه العنـف        . أمنية متشظية مع قيام هذه العائدات بتمويـل الـتراع والإرهـاب           
 الثلاث الأخيرة، فإن عائـدات تجـارة المخـدرات، فيمـا يبـدو،              في بعض البلدان خلال السنوات    

توفر بدرجة عالية طريقا سـريعا مغريـا للأجيـال الـشابة والمتـسرعة مـن الـضباط العـسكريين أو                   
  . الفئات الاجتماعية التي تعتبر نفسها محرومة من نصيب عادل من عائدات السوق الإجرامية

يــت الأمــن في غــرب أفريقيــا ومنطقــة الــساحل،   وهكــذا تقــود الجريمــة المنظمــة إلى تفت   
ولـذلك، فـإن الـصورة الأمنيـة في         . وتتسبب في انتشار المخاطر على النطاق المشترك بين الدول        

بعض دول غرب أفريقيـا في المـستقبل قـد لا تختلـف عـن العنـف الـذي ينـشب داخـل مؤسـسة                         
ينمــا قــد يتخــذ الأمــر في دول ب. احتكاريــة، والــذي يتخــذ أيــضا أبعــاداً عرقيــة أو طائفيــة دينيــة 

أخــرى نموذجــا أفــضل يتمثــل في التعــاون بــين منظمــات الاتجــار الأجنبيــة والقــوى الاحتكاريــة   
  . المحلية

  



S/2012/83  
 

12-22829 5 
 

  استجابات دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل إزاء الجريمة المنظمة    
ــة        ــة، عــسكرية ومالي ــدة مــساعدات ثنائي ــسنوات الأخــيرة، قــدمت دول عدي خــلال ال
وتـرد  . وتدرج هنا، علـى سـبيل المثـال لا الحـصر، بعـض هـذه المبـادرات                . لى المنطقتين وتقنية، إ 

تفـصيلات لهــذا الــدعم في أحــدث تقريـر لبعثــة التقيــيم المعنيــة بتـأثير الأزمــة الليبيــة علــى منطقــة    
ــساحل  ــر (ال ــاني    )S/2012/42انظ ــانون الث ــن في ك ــس الأم ــدم إلى مجل ــذي ق ــاير /، ال . ٢٠١٢ين

دابير الــوارد تفــصيلها في التقريــر، فــإن الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي        وبالإضــافة إلى الت ــ
والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قامت جميعها باتخاذ خطوات لوضع ترتيبات للتنـسيق             

وهنـاك علـى وجـه التحديـد خطـة عمـل            . بهدف تعزيز جهودهـا المبذولـة للقـضاء علـى الاتجـار           
لجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا اعتمــدها رؤســاء الــدول للاســتجابة الإقليميــة تابعــة ل

والـــتي انتـــهت رسميـــا في كـــانون  (٢٠٠٨ديـــسمبر /والحكومـــات في أبوجـــا في كـــانون الأول
، وخطة عمل للاتحاد الأفريقـي بـشأن مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة                )٢٠١١ديسمبر  /الأول

ــشتركة    )٢٠١٢-٢٠٠٧( ــا الم ــادرة ســاحل غــرب أفريقي ــة   ، ومب ــم المتحــدة والجماع ــين الأم ب
الاقتــصاد لــدول غــرب أفريقيــا، والــتي يــتم بموجبــها تنــسيق بنــاء القــدرات في ســيراليون وغينيــا  

وهـي تركـز أساسـاً علـى إنـشاء وحـدات لمنـع الجريمـة          بيساو وكوت ديفوار وليبريـا؛      -وغينيا  
  . عبر الوطنية في كل بلد

لـى تطـور شـبكات الاتجـار في غـرب      ولم يكن لأي من هذه الجهود أثـر قـوي رادع ع            
وعلــى العكــس مــن ذلــك، وحــسبما ذكــر في التقــارير المــشار إليهــا  . أفريقيــا ومنطقــة الــساحل

  . أعلاه، ربما زادت الحالة سوءا الآن عما كانت عليه قبل تنفيذ هذه المبادرات
  

  المضي قدما في مكافحة الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل    
أفريقيـا ومنطقـة الـساحل، فإنهـا        لرغم من الجهود الحاليـة الـتي تبـذلها دول غـرب             على ا   

لم تحصل على مساعدات كبيرة من الخـارج لـن تـتمكن مـن القـضاء الفعلـي علـى شـبكات                       ما
ــة  مــسؤولين كــثيرين في ”: ومــن الواضــح أن . الاتجــار في أي وقــت قريــب  ــع أنحــاء المنطق  جمي

 خــدرات، لكنــهم كــثيرا مــا يواجَهــون لناجمــة عــن تجــارة الم يــساورهم بــالغ القلــق إزاء الآثــار ا 
ويحتـاج القـادة إلى الـدعم مـن الجمـاهير،         . بأشخاص وشبكات أقوى منهم، وبأولويات أخرى     

  ). ستيفن إليس (.“ومن داخل المناطق، ومن المجتمع الدولي
وعلــى الــرغم مــن الــضرورة الحتميــة للجهــود الــتي تبــذلها دول غــرب أفريقيــا ومنطقــة     

 عقد من التوسع الـذي شـهدته شـبكات الاتجـار في المنطقـة               لساحل، من الواضح أنه بعد قرابة     ا
ويعزى جزء من المعـضلة الـتي تكتنـف تنظـيم اسـتجابة فعالـة               . فإن هذه المبادرات ليست كافية    

لهذه المشكلة إلى ضعف القدرة المؤسسية لدول المنطقة، التي تعتبر من أشد المناطق حرمانـا مـن                 
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 الاقتــصادية البائــسة الــتي يفــاقم مــن حــدتها أداء      -فــالظروف الاجتماعيــة  . ا في العــالمالمزايــ
اقتــصادي عــالمي بطــيء، في ظــل ترتيبــات حوكميــة هــشة، جعلــت العديــد مــن ســكان المنطقــة 

ولـذلك، فـإن أي مـساعدة تقـدم إلى هـذه            . يشعرون بأن دولهم لا توفر لهـم الخـدمات المناسـبة          
 دي وأمنـها الـشامل سـتؤدي بالتأكيـد    ها ولكي تعزز نموها الاقتصا    الدول لكي تنتصر في كفاح    

. إلى تعزيز سياستها القائمة على عدم اللجوء إلى العنف في حسم ما ينشأ لديها مـن منازعـات                 
ونتيجة لـذلك، وكمـا يكـشف عنـه أحـدث تقيـيم مـشترك بـين الوكـالات، فـإن أي مـساعدة                        

 القيـام   دون“الأمن”ات في الإطار الضيق لمفهوم      يقدمها المجتمع الدولي تضع جميع هذه المنازع      
أيضا بالتصدي للقضايا الأعمّ المتعلقة بمنع التراعات والحوكمة والتنمية المستدامة لن توفر حـلاًّ               

  . فعالا
ومن الجلي أن منظومة الأمم المتحدة تحظى بطائفة عريضة من الخـبرات الـتي يمكـن أن                    

رع التحـديات المعقـدة الـتي أوجـدتها شـبكات الاتجـار في            تقدمها إلى المجتمـع الـدولي وهـو يـصا         
ويقــوم العديــد مــن هيئــات الأمــم المتحــدة بالفعــل بالعمــل في . غــرب أفريقيــا ومنطقــة الــساحل

ــا،         ــل مكتــب الأمــم المتحــدة لغــرب أفريقي ــشأن موضــوع شــبكات الاتجــار، مــن قبي ــة ب المنطق
نظمة الدوليـة للـهجرة، ومنظمـة الطـيران         ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والم      

المـدني الــدولي، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، ومفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين،  
الإيـدز، وبرنـامج الأمـم      /عـني بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية         وبرنامج الأمم المتحـدة المـشترك الم      

  . المتحدة الإنمائي
 التنـسيق الاسـتراتيجي لـيس فقـط داخـل الأمـم       ويبـدو أن التحـدي الرئيـسي يتمثـل في      

وقــد دعــا ممثــل الأمــين العــام في مكتــب الأمــم المتحــدة لغــرب . المتحــدة ولكــن أيــضا خارجهــا
كمـا أشـار وكيـل      . أفريقيا إلى وضع توجيه استراتيجي موحد للجهود الدوليـة في هـذا الـصدد             

جــود آليــة وحيــدة لتعزيــز  الأمــين العــام للــشؤون الــسياسية لــين باســكو مــؤخرا إلى ضــرورة و  
 وتحقيـق أثـر شـامل       من معالجة التحديات في منطقة الساحل     بغية التمكن   ”: التنسيق إذ قال إنه   

بعيد الأثر، يلزم لنا إيجاد آلية تـضم جميـع البلـدان المتـأثرة والجهـات الفاعلـة الرئيـسية الخارجيـة                      
  .“بصورة منسقة من أجل مناقشة القضايا ووضع الحلول

 هذا النهج تكمن في طبيعته الـشاملة، مـن حيـث أنـه سـيتيح للأمـم المتحـدة        ولعل ميزة   
 مثــل البنــك الــدولي، والاتحــاد الأفريقــي،  -أن تتحــالف مــع الــشركاء الخــارجيين ذوي الــصلة 

ــة       ــة، والجهــات الفاعل ــشرطة الجنائي ــة لل ــا، والمنظمــة الدولي ــصادية لغــرب أفريقي والجماعــة الاقت
ويمكـن  . ئيـة، مـن أجـل وضـع بـرامج وخطـط عمـل محـددة الغـرض             الخارجية، العسكرية والإنما  

اعتماد نموذج مماثل إزاء شبكات الاتجار في غرب أفريقيـا ومنطقـة الـساحل لغـرض المعاونـة في                   
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ــة     إنفــاذ القــانون ) أ: (حــشد وتنــسيق المــساعدة الــتي يقــدمها المجتمــع الــدولي في المجــالات التالي
 البرمجة الاجتماعية، مـن     )د( الانتخابات؛    حوكمة )ج (الحوكمة المالية؛ ) ب(دود؛  ومراقبة الح 

 فـرص  قبيل الآثار المترتبة على الـصحة العامـة، وأنـشطة مكافحـة العـصابات، ومبـادرات تـوفير                
  .  حملات التوعية العامة وتعبئة المجتمع المدني)هـ(العمل، وبرامج الشباب؛ 

تحـدة بتيـسير زيـادة حجـم        وربما يتمثل بديل آخر في استكـشاف كيفيـة قيـام الأمـم الم               
المساعدة المقدمة عن طريق المجتمع الدولي إلى المنطقتين المذكورتين في مجال التحقيقـات والمجـال    

وقد أفاد فريق التقييم الأخير المشترك بين الوكالات بأن الافتقار إلى التنسيق الـوطني              . القضائي
نيـة والإرهـاب تجعـل مـن الـصعب علـى            وآليات الاتصال فيما يتعلق بالجريمـة المنظمـة عـبر الوط          

. بلدان المنطقة بوجه خاص أن تتصدى علـى نحـو كـاف لمـا تواجهـه مـن تهديـدات عـبر وطنيـة                       
 لجـدول  يـة العامـة الـذي يعـد بمثابـة صـياغة        وقد أوضح الأمين العام في خطابه الأخـير إلى الجمع         

حافة، أنه يعتـزم خـلال فتـرة       أعمال في هذا الصدد، وفي الملاحظات التالية التي أدلى بها إلى الص           
ولايته الثانية أن يستكـشف مختلـف الخيـارات لزيـادة المـساعدة الـتي تقـدمها الأمـم المتحـدة إلى                      

  .الآليات القضائية الإقليمية والدولية
  


	رسالة مؤرخة 8 شباط/فبراير 2012 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لتوغو لدى الأمم المتحدة 
	يشرفني أن أحيل طيه مذكرة مفاهيمية من أجل المناقشة المفتوحة التي سيعقدها مجلس الأمن في 21 شباط/فبراير 2012 بشأن أثر الجريمة المنظمة عبر الوطنية على السلام والأمن والاستقرار في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل (انظر المرفق).
	وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
	 (توقيع) كودجو مينانالسفيرالممثل الدائم
	مرفق الرسالة المؤرخة 8 شباط/فبراير 2012 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لتوغو لدى الأمم المتحدة 
	مذكرة مفاهيمية بشأن أثر الجريمة المنظمة عبر الوطنية على السلام والأمن والاستقرار في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل
	مقدمة

	تعتزم توغو أن تستغل فترة رئاستها لمجلس الأمن في شهر شباط/فبراير 2012 لكي تستكشف طرق ووسائل معالجة أثر الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يتصل بها من مشاكل على السلام والأمن والاستقرار في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل. وتحقيقا لهذه الغاية، سيدعو وفد توغو إلى عقد مناقشة تجرى تحت رئاسة رئيس جمهورية توغو في 21 شباط/فبراير 2012. وتهدف المناقشة إلى اعتماد تدابير محددة لمساعدة بلدان غرب أفريقيا ومنطقة الساحل في معالجة مختلف المشاكل التي تواجهها في ضوء التهديدات الجديدة للسلام والاستقرار والأمن والناشئة عن أزمات قائمة في بلدان مجاورة. 
	معلومات أساسية

	إن الجريمة المنظمة، بحكم طبيعتها، تحركها قوى عبر وطنية تستفيد من عوامل مختلفة. وهناك العديد من الدراسات والتقارير التي سبق أن أبرزت إلى أي مدى تكون الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل مدفوعة بالأحداث الجارية في أنحاء أخرى من أفريقيا أو حتى خارجها. ونتيجة لذلك، فإن جهات عديدة، من أفراد ودارسين ومؤسسات، تنادي عن حق بتنسيق ما يتم القيام به من إجراءات لمعالجة ظاهرة الجريمة المنظمة في هذه المناطق. 
	بيد أنه لم يتم التعرف بعد على الأثر الفعلي لبعض الأحداث التي وقعت مؤخرا في المنطقة على الجريمة المنظمة. وواقع الأمر أنه لا يخفى أن الروابط الجغرافية والسياسية والاقتصادية هي روابط ذات شقين، ومن ثمَّ يتطلب الأمر تحليلا أكثر شمولا للجريمة المنظمة في تلك المناطق. وبادئ ذي بدء، فإن منطقة غرب أفريقيا ومنطقة الساحل مرتبطتان، من حيث أن بعض البلدان في منطقة الساحل هي أيضا جزء من غرب أفريقيا. ومن جهة ثانية، فإن ما تشهده الجريمة المنظمة في هاتين المنطقتين من تطور تدحض مفهوم وسبل مكافحة الجريمة المنظمة بالشكل الذي تطورت به حتى الآن إلى الحد الذي يمكن فيه القول بأن الجريمة المنظمة لم يعد يمكن فصلها عن أعمال القرصنة في خليج غينيا. 
	ومسألة ما إذا كان يمكن اعتبار القرصنة جريمة منظمة في حد ذاتها هي مسألة تحتاج إلى بحثها لتقرير كيفية ومدى تفاعل القراصنة في مختلف المناطق وتعلمهم من بعضهم البعض. بيد أنه لا جدال في أن الأنواع التقليدية من الجريمة المنظمة عبر الوطنية متداخلة فيما بينها ويشحذ بعضها بعضا في بعض المجالات مثل توريد الأسلحة، والاتجار بالمخدرات، وما إلى ذلك، مما يعرض للخطر أمن هذه المناطق واستقرارها السياسي وتنميتها. وهذا النهج الكلي لمفهوم الجريمة المنظمة فضلا عن التحليل الشامل للمناطق سيساعدان على تحقيق تفهم أفضل للتفاعل المتآزر بين مختلف الجرائم في المناطق المعنية بما يفيد تنسيق ما يتخذ من إجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة في منطقتي غرب أفريقيا والساحل. 
	التوعية بالجريمة المنظمة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل

	على مدى السنوات الثلاث الماضية، قام مجلس الأمن مرارا بالتوعية بالتهديدات الأمنية المحتملة الناجمة عن الاتجار بالمخدرات، والأسلحة، والنفط، والبشر، والبضائع المزيفة وغيرها من البضائع في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل. وغني عن القول أنه من الجلي أن هذه التهديدات تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية سوءا في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل بما يقوض التنمية والاستقرار الإقليمي ويشعل فتيل النزاعات والإرهاب. 
	وكانت حقيقة التهديد الذي يشكله الاتجار بالمخدرات موضع دراسة متأنية من جانب مجلس الأمن ولجنة بناء السلم في ما يتعلق بكل من غينيا - بيساو وسيراليون وليبريا. ووفقا لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، ومجلس الأمن، فإن الاتجار بالمخدرات يتشابك بصورة متزايد مع أشكال الاتجار الأخرى في المنطقة، بما في ذلك سرقة النفط. وتقوم شبكات الاتجار هذه، بدورها، بتمويل التطرف المسلح والإرهاب في منطقة الساحل، والقرصنة في خليج غينيا. 
	مكافحة الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل

	تبذل بلدان غرب أفريقيا ومنطقة الساحل جهودا هائلة لمكافحة الجريمة المنظمة. وحتى الآن، لم يحرز سوى تقدم ضئيل في تفكيك شبكات الاتجار تلك. بيد أن غرب أفريقيا ومنطقة الساحل أصبحتا محفلا للمزيد من التعاون الإجرامي والمتطرف الذي يتسم بالتعقيد والتطور، ولمزيد من الظواهر الجديدة في هذا المجال. ويبدو الآن أن شبكات الاتجار عبر الوطنية أصبحت متأصلة الجذور وأكثر خطورة من أي وقت مضى، وأنشأت تحالفات مع الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول. 
	ونتيجة لذلك، نشأت ظاهرة جديدة صارخة في الأسواق الإجرامية لغرب أفريقيا إلى الحد المؤسف الذي فقدت فيه الدول سيطرتها على العنف الوطني وعبر الوطني. وتتداخل عائدات مقدمي الخدمات الإجرامية الأخرى (تجار السلاح، ومزورو الوثائق، ومزيفو المواد الصيدلانية وأقراص الليزر المدمجة (دي. في. دي.)، ومقدمو خدمات البريد السريع والحماية) مع تجارة الكوكايين عبر الأطلسي وغيرها من أشكال الأنشطة الإجرامية في المنطقة. 
	تشخيص الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل

	يبدو في هذه المرحلة أن المشكلة الأساسية ليس مشكلة جغرافية، لكنها بالأحرى تتعلق بالحوكمة، وتنطوي على معالم اجتماعية وسياسية واقتصادية. 
	فوسط أفريقيا ومنطقة الساحل تتيحان بيئة اجتماعية مواتية بدرجة عالية لإقامة شراكات سياسية - إجرامية. وكثير من دول غرب أفريقيا لديها قدرات استخراجية منخفضة العائدات، ونظم مراقبة مالية هشة، ومؤسسات ضعيفة في مجال إنفاذ القانون والقضاء، وقابلية متأصلة للفساد. 
	وعلاوة على ذلك، فإن شبكات الاتجار في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل تقوض من سيادة الدول. ويعني ذلك القول بأن الأسواق العالمية غير المشروعة قد ولَّدت نطاقا جديدا بالكامل من التمويل غير المشروع، لا صلة له بالمسؤوليات السياسية والاجتماعية المحلية التي تشكل عادة هيكل ترتيبات الدولة الخاصة باستخراج العائدات وتقديم الخدمات. 
	وبعد ذلك تكون هناك منافسة شرسة على التحكم في عائدات الاتجار في ظل بيئة أمنية متشظية مع قيام هذه العائدات بتمويل النزاع والإرهاب. وحسبما يبرهن عليه العنف في بعض البلدان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإن عائدات تجارة المخدرات، فيما يبدو، توفر بدرجة عالية طريقا سريعا مغريا للأجيال الشابة والمتسرعة من الضباط العسكريين أو الفئات الاجتماعية التي تعتبر نفسها محرومة من نصيب عادل من عائدات السوق الإجرامية. 
	وهكذا تقود الجريمة المنظمة إلى تفتيت الأمن في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، وتتسبب في انتشار المخاطر على النطاق المشترك بين الدول. ولذلك، فإن الصورة الأمنية في بعض دول غرب أفريقيا في المستقبل قد لا تختلف عن العنف الذي ينشب داخل مؤسسة احتكارية، والذي يتخذ أيضا أبعاداً عرقية أو طائفية دينية. بينما قد يتخذ الأمر في دول أخرى نموذجا أفضل يتمثل في التعاون بين منظمات الاتجار الأجنبية والقوى الاحتكارية المحلية. 
	استجابات دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل إزاء الجريمة المنظمة

	خلال السنوات الأخيرة، قدمت دول عديدة مساعدات ثنائية، عسكرية ومالية وتقنية، إلى المنطقتين. وتدرج هنا، على سبيل المثال لا الحصر، بعض هذه المبادرات. وترد تفصيلات لهذا الدعم في أحدث تقرير لبعثة التقييم المعنية بتأثير الأزمة الليبية على منطقة الساحل (انظر S/2012/42)، الذي قدم إلى مجلس الأمن في كانون الثاني/يناير 2012. وبالإضافة إلى التدابير الوارد تفصيلها في التقرير، فإن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قامت جميعها باتخاذ خطوات لوضع ترتيبات للتنسيق بهدف تعزيز جهودها المبذولة للقضاء على الاتجار. وهناك على وجه التحديد خطة عمل للاستجابة الإقليمية تابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اعتمدها رؤساء الدول والحكومات في أبوجا في كانون الأول/ديسمبر 2008 (والتي انتهت رسميا في كانون الأول/ديسمبر 2011)، وخطة عمل للاتحاد الأفريقي بشأن مراقبة المخدرات ومنع الجريمة (2007-2012)، ومبادرة ساحل غرب أفريقيا المشتركة بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصاد لدول غرب أفريقيا، والتي يتم بموجبها تنسيق بناء القدرات في سيراليون وغينيا وغينيا - بيساو وكوت ديفوار وليبريا؛ وهي تركز أساساً على إنشاء وحدات لمنع الجريمة عبر الوطنية في كل بلد. 
	ولم يكن لأي من هذه الجهود أثر قوي رادع على تطور شبكات الاتجار في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل. وعلى العكس من ذلك، وحسبما ذكر في التقارير المشار إليها أعلاه، ربما زادت الحالة سوءا الآن عما كانت عليه قبل تنفيذ هذه المبادرات. 
	المضي قدما في مكافحة الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل

	على الرغم من الجهود الحالية التي تبذلها دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، فإنها ما لم تحصل على مساعدات كبيرة من الخارج لن تتمكن من القضاء الفعلي على شبكات الاتجار في أي وقت قريب. ومن الواضح أن: ”مسؤولين كثيرين في جميع أنحاء المنطقة يساورهم بالغ القلق إزاء الآثار الناجمة عن تجارة المخدرات، لكنهم كثيرا ما يواجَهون بأشخاص وشبكات أقوى منهم، وبأولويات أخرى. ويحتاج القادة إلى الدعم من الجماهير، ومن داخل المناطق، ومن المجتمع الدولي“. (ستيفن إليس). 
	وعلى الرغم من الضرورة الحتمية للجهود التي تبذلها دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، من الواضح أنه بعد قرابة عقد من التوسع الذي شهدته شبكات الاتجار في المنطقة فإن هذه المبادرات ليست كافية. ويعزى جزء من المعضلة التي تكتنف تنظيم استجابة فعالة لهذه المشكلة إلى ضعف القدرة المؤسسية لدول المنطقة، التي تعتبر من أشد المناطق حرمانا من المزايا في العالم. فالظروف الاجتماعية - الاقتصادية البائسة التي يفاقم من حدتها أداء اقتصادي عالمي بطيء، في ظل ترتيبات حوكمية هشة، جعلت العديد من سكان المنطقة يشعرون بأن دولهم لا توفر لهم الخدمات المناسبة. ولذلك، فإن أي مساعدة تقدم إلى هذه الدول لكي تنتصر في كفاحها ولكي تعزز نموها الاقتصادي وأمنها الشامل ستؤدي بالتأكيد إلى تعزيز سياستها القائمة على عدم اللجوء إلى العنف في حسم ما ينشأ لديها من منازعات. ونتيجة لذلك، وكما يكشف عنه أحدث تقييم مشترك بين الوكالات، فإن أي مساعدة يقدمها المجتمع الدولي تضع جميع هذه المنازعات في الإطار الضيق لمفهوم ”الأمن“ دون القيام أيضا بالتصدي للقضايا الأعمّ المتعلقة بمنع النزاعات والحوكمة والتنمية المستدامة لن توفر حلاًّ فعالا. 
	ومن الجلي أن منظومة الأمم المتحدة تحظى بطائفة عريضة من الخبرات التي يمكن أن تقدمها إلى المجتمع الدولي وهو يصارع التحديات المعقدة التي أوجدتها شبكات الاتجار في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل. ويقوم العديد من هيئات الأمم المتحدة بالفعل بالعمل في المنطقة بشأن موضوع شبكات الاتجار، من قبيل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الطيران المدني الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
	ويبدو أن التحدي الرئيسي يتمثل في التنسيق الاستراتيجي ليس فقط داخل الأمم المتحدة ولكن أيضا خارجها. وقد دعا ممثل الأمين العام في مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا إلى وضع توجيه استراتيجي موحد للجهود الدولية في هذا الصدد. كما أشار وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو مؤخرا إلى ضرورة وجود آلية وحيدة لتعزيز التنسيق إذ قال إنه: ”بغية التمكن من معالجة التحديات في منطقة الساحل وتحقيق أثر شامل بعيد الأثر، يلزم لنا إيجاد آلية تضم جميع البلدان المتأثرة والجهات الفاعلة الرئيسية الخارجية بصورة منسقة من أجل مناقشة القضايا ووضع الحلول“.
	ولعل ميزة هذا النهج تكمن في طبيعته الشاملة، من حيث أنه سيتيح للأمم المتحدة أن تتحالف مع الشركاء الخارجيين ذوي الصلة - مثل البنك الدولي، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والجهات الفاعلة الخارجية، العسكرية والإنمائية، من أجل وضع برامج وخطط عمل محددة الغرض. ويمكن اعتماد نموذج مماثل إزاء شبكات الاتجار في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل لغرض المعاونة في حشد وتنسيق المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي في المجالات التالية: (أ) إنفاذ القانون ومراقبة الحدود؛ (ب) الحوكمة المالية؛ (ج) حوكمة الانتخابات؛ (د) البرمجة الاجتماعية، من قبيل الآثار المترتبة على الصحة العامة، وأنشطة مكافحة العصابات، ومبادرات توفير فرص العمل، وبرامج الشباب؛ (هـ) حملات التوعية العامة وتعبئة المجتمع المدني. 
	وربما يتمثل بديل آخر في استكشاف كيفية قيام الأمم المتحدة بتيسير زيادة حجم المساعدة المقدمة عن طريق المجتمع الدولي إلى المنطقتين المذكورتين في مجال التحقيقات والمجال القضائي. وقد أفاد فريق التقييم الأخير المشترك بين الوكالات بأن الافتقار إلى التنسيق الوطني وآليات الاتصال فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب تجعل من الصعب على بلدان المنطقة بوجه خاص أن تتصدى على نحو كاف لما تواجهه من تهديدات عبر وطنية. وقد أوضح الأمين العام في خطابه الأخير إلى الجمعية العامة الذي يعد بمثابة صياغة لجدول أعمال في هذا الصدد، وفي الملاحظات التالية التي أدلى بها إلى الصحافة، أنه يعتزم خلال فترة ولايته الثانية أن يستكشف مختلف الخيارات لزيادة المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة إلى الآليات القضائية الإقليمية والدولية.

